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 الملخص

الدولة تكفل حق التقاضي لكل شخص لحمایة الحقوق الشخصیة الأساسیة              
 التي تمنحھا الدساتیر والاتفاقیات الدولیة.

تدفع الدولة رواتب القضاة لضمان العدالة فتكون المحاكمة مجانیة حیث           
والمساواة بین جمیع الأفراد أمام القضاء، فمجانیة القضاء تعني عدم دفع المتقاضین 
أجور وأتعاب القاضي الذي یحسم النزاع ، باعتبار أن القاضي موظف عام مكلف 

ة الدولة بخدمة عامة ، وأن تعیین القضاة ورواتبھم وعلاواتھم السنویة تكون على نفق
ضمانا لحیاد القاضي واستقلالھ ، وحتى لا یكون القاضي منحازا للخصم الذي یدفع 

 أجره.
ومع ذلك ، فإن المصاریف القضائیة التي یتعین على الشخص دفعھا عند              

رفع الدعوى القضائیة أو الدفاع عن نفسھ قد تختلف مثل رسوم رفع الدعوى ، أتعاب 
الخبراء ، رسوم الترجمة ، وتكلفة الشھود، قد یحرم ھذا مجموعة من  المحاماة ، أتعاب

 الأفراد من اللجوء إلى المحاكم.
لذلك ، ندرس ھذه الورقة مبدأ مجانیة القضاء. في مبحثین، الأول یتناول             

 أحكام المعونة القضائیة، والثاني یتناول آثار ھذه المساعدة القضائیة 
Abstract 
             The right to litigate before courts is guaranteed to every person 
by the state to protect the basic personal rights granted by constitutions 
and international conventions.  
           A trial is free of charge as the state pays the salaries of judges to 
ensure justice and equality among all individuals before the judiciary 
system. Indeed, Gratuitousness of Judiciary  means that the litigants do 
not pay the wages and fees of the judge who settles the dispute, given 
that the judge is a public servant charged with a public service, and that 
the appointment of judges and their salaries, grades, and annual salary 
raise are at the state’s expense, in an effort to guarantee of the 
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impartiality and independence of the judge, so that the judge is not biased 
towards the litigant who pays his wages.  
             However, the judicial expenses and duties a person have to pay 
when bringing or defending themselves against legal action may vary: 
claim filing fees, attorney fees, expert fees, translation fees, and witness 
cost. This may deprive a range of individuals from resorting to courts.  
            Therefore, this paper studies the extent of gratuitousness of the 
judiciary. Is consists of two sections: the first deals with the provisions of 
judicial aid, and the second deals with the effects of such aid.  

لاشك أن  الشخص عندما یمارس نشاطھ الیومي مع بقیة أفراد المجتمع قد  
یتعارض ھذا النشاط مع حریة ونشاط الآخرین ، نتیجة تشابك المصالح والحقوق ، مما 
یدفع الإنسان إلى  الجھات القضائیة لفض ھذا التشابك ،  وخصوصا إذا ما یتعلق 

عتداء الآخرین  ، بعیدا عن مسالة اقتضاء بالحقوق المالیة وحمایة حقوقھ الشخصیة من ا
الحق بنفسھ عن طریق القوة ، ولغرض حمایة حقوقھ من الاعتداء أو دفع التعرض الذي 
یصدر من بعض الأشخاص على ملكیتھ أو حقوقھ المالیة والشخصیة الأخرى ،  أصبح 

للجوء إلى لھ الحق في الالتجاء إلى المحاكم لحمایة والدفاع عن حقوقھ . إذ یعد حق ا
المحكمة من الحقوق الأساسیة التي تمنح للأشخاص مقابل دفع الرسوم ومصاریف رفع 

  الدعوى .
من قبل الدولة   إذ یعد حق التقاضي أمام المحاكم حق مصون ومكفول للجمیع

والمواثیق الدولیة كما في بموجب الدستور،  وذلك لحمایة حقوق الأشخاص الأساسیة
ولكن قد تتعدد المصاریف والرسوم القضائیة التي  الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق

تفرض على الشخص لكي یستطیع رفع الدعوى أمام المحاكم مثل رسوم رفع الدعوى 
وأجور المحامي ومصاریف الخبرة وأجرة الترجمة ونفقات الشھود ، مما  قد یؤدي إلى 

 بحقوقھم أو الدفاع عنھا . حرمان طائفة من الأفراد من الالتجاء إلى المحاكم للمطالبة
وقد یختار الأشخاص حل الخلاف القائم بینھم عن طریق أخر غیر المحاكم   

فعلیھم دفع مصاریف حل النزاع ، كما ھو الشأن عندما یختار الأطراف حل الخلاف 
بینھم عن طریق التحكیم  إذ تحدد أجور المحكمین باتفاق الأطراف سواء أكان ذلك في 

اتھ أو باتفاق لاحق ، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على الأجور تقوم عقد التحكیم ذ
) ٢٧٦المحكمة المختصة بالنزاع بتحدید أجرة المحكمین ، وقد نصت على ذلك المادة (

  . ١٩٦٩) لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم (
ولا   لكن بعض الأشخاص قد لا یتمكن من اللجوء إلى التحكیم  لفض النزاع

یستطیع كذلك القیام برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ، بسبب حالة الفقر وقلة 
الموارد المالیة المتاحة لدیة  أو محدودیة أو انعدام الدخل ، نظرا لتعدد الرسوم 
والمصاریف القضائیة التي تتطلب في رفع الدعوى أمام الجھات القضائیة ، مثل نفقات 
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یة ومصاریف انتقال المحكمة للمعاینة وأجرة الخبراء وأتعاب الخصومة والرسوم القضائ
  المحامین وغیرھا من المصاریف .

وقد حرصت غالبیة التشریعات على جعل مرفق القضاء من المرافق المجانیة 
باعتباره مرفق عام، فالأصل أن المحاكمة تكون مجانیة حیث تتحمل الدولة دفع رواتب 

دالة والمساواة بین جمیع  الأشخاص طبیعیین كانوا أو القضاة وذلك لتحقیق مبدأ الع
معنویین  أمام مرفق القضاء  ، ولا ریب أن مجانیة القضاء تعني عدم قیام الخصوم 
بدفع أجور وأتعاب القاضي الذي فصل في النزاع ، باعتبار أن القاضي یعد  موظفاً 

جاتھم  وعلاواتھم السنویة عاماً مكلفا بخدمة عامة ،  ولان تعیین القضاة ورواتبھم ودر
تكون على نفقة الدولة ، وذلك ضمانة لحیاد واستقلالیة القاضي ، وقد أشار إلى ذلك 

المعدل ، إذ تتحمل موازنة الدولة نفقات  ١٩٧٩لسنة  ١٦٠قانون التنظیم القضائي رقم 
  دفع رواتب القضاة ، وذلك حتى لا ینحاز القاضي إلى الخصم الذي یدفع لھ الأجرة .

وتتمثل إشكالیة ھذا البحث في مدى إمكانیة إعفاء أو التخفیف من دفع رسوم 
ومصاریف الدعوى التي یتعین علي الخصم دفعھا أولا لكي یتم عرض النزاع على 
المحكمة المختصة ، إذ نجد أن أطراف النزاع ملزمین بدفع مبالغ مالیة كرسوم أو 

إذ قد  وھذه الرسوم تتنوع ،لقانون ، مصاریف  مقابل الفصل في منازعاتھم نص علیھا ا
یتحمل الخصم مصاریف المحاكمة ودفع الرسوم الخصومة القضائیة وأجرة الخبراء 
والمترجمین ونفقات انتقال المحكمة لمعاینة الشيء المتنازع علیھ ونفقات الشھود وبدل 

كمة أتعاب المحاماة ، وغیرھا من الرسوم والمصاریف الأخرى ، إذ یتعین على المح
التي أصدرت الحكم أن تحكم من تلقاء نفسھا بمصاریف الدعوى على الشخص الذي 
خسر الدعوى ، مما قد یؤدي إلى حرمان طائفة كبیرة من الأشخاص من الفقراء 
وأصحاب الدخل المحدود من اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقوقھم أو الدفاع عنھا خشیة 

  خسران الدعوى وتحملھم مصاریفھا . 
ھذا الموضوع أثار اھتمامنا نظرا للأھمیة  نظام المعونة القضائیة التي تمس 
شریحة كبیرة من أفراد المجتمع ، وذلك لأنھ قد تكون لدیة الرغبة برفع الدعوى على 

انھ لا یمتلك الموارد المالیة الكافیة لرفع  بسبب خصمھ ،  لكن بسبب حالة الفقر أو
  الشخصیة أو دفع التعرض أو الاعتداء على حقوقھ .  الدعوى لحمایة حقوقھ المالیة أو

علیھ سوف نخصص ھذا البحث لدراسة المعونة القضائیة دراسة تحلیلیة 
مقارنة مع بعض تشریعات دول المغرب العربي التي أولت اھتماما خاصا للمعونة 
القضائیة مثل تونس والمغرب والجزائر ولیبیا التي أصدرت قوانین خاصة تتعلق 

  عونة القضائیة والمحاماة الشعبیة .بالم
علیھ في ھذا البحث سوف نتناول دراسة مدى مجانیة القضاء من خلال  

، وندرس في المبحث ول لبیان أحكام المعونة القضائیةمبحثین نخصص المبحث الأ
  .الثاني أثار المعونة القضائیة
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  أحـكام المعـونة القضائیة: المبـحث الأول
یة القضاء الذي كفلتھ غالبیة التشریعات العربیة والأجنبیة  ، تطبیقا لمبدأ مجان

فقد اوجد المشرع العراقي نظام المعونة القضائیة أو المساعدة القضائیة من خلال 
وسیلتین تمكن الخصوم غیر القادرین مالیا من رفع الدعوى أمام المحاكم تحقیقا لمبدأ 

یلة الأولى تتمثل في الحصول على المعونة العدالة والمساواة بین أفراد المجتمع  ، الوس
القضائیة من خلال الإعفاء المؤقت من دفع الرسوم والمصاریف ،  أما الوسیلة الثانیة  

حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضایا التي ترفع منھم أو علیھم أمام  تتمثل في
ان الوسیلتان  نصت ، وإعفاء الخصم من دفع أتعاب المحامي ،  وھات الجھات القضائیة

  علیھا غالبیة التشریعات العربیة والأجنبیة
علیھ نقسم ھذا المبحث لبیان ماھیة المعونة القضائیة في المطلب الأول،  
وندرس شروط منح  المعونة القضائیة  في المطلب الثاني ، ونتناول إجراءات منح 

  المعونة القضائیة في المطلب الثالث  .
  المعونة القضائیة ماھیة: المطلب الأول

دراسة مفھوم المعونة القضائیة تتطلب بیان ما المقصود بالمعونة القضائیة 
وتعریفھا ، كما یثیر منح المعونة القضائیة مشكلة تتعلق بالشخص الذي تمنح لھ المعونة 
فھل تقتصر على الشخص الطبیعي فقط  أم تشمل الشخص المعنوي ، و نحاول التمییز 

  مساعدة القانونیة ، على التفصیل الأتي :بین المعونة وال
  تعریف المعونة القضائیة –أولا 

التشریعات العربیة تباینت  بشان المصطلح الذي یطلق على المعونة . إذ نجد 
أن ھناك من التشریعات استعمل مصطلح المساعدة القضائیة ، كما ھو الشأن في القانون 

العدلیة  كما في القانون التونسي ، وجانب  الجزائري ، وجانب أخر أطلق علیھا المعونة
أشار إلى تسمیة  المعونة القضائیة  كما ھو الشأن في القانون العراقي والسوري 
واللبناني ، القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائیة أشار إلى تعریف المساعدة 

ائیة  الإعفاء من القضائیة في نص المادة الأولى منھ بالقول ((یقصد بالمساعدة القض
الرسوم والمصروفات القضائیة أو دفعھا كلھا أو بعضھا عمن یثبت عجزه عن دفعھا ، 
كما تشمل انتداب محام)) . وقد عرف المشرع السوري في قانون المعونة القضائیة 

في المادة الأولى عرف المعونة القضائیة   ٢٠١٣لعام  ٢٩الصادر  بالمرسوم التشریعي 
یراد بھ إعفاء الشخص المستعین من تسدید الرسوم والنفقات اللازمة  بأنھا ((تدبیر

  . )١(للمحاكمة ، أو تسخیر محام عنھ بالخصومة مجانا )) 
بینما نجد أن غالبیة التشریعات العربیة الأخرى  لم تضع تعریفاً محدداً لبیان ما 

ریفاً خاصاً یتعلق المقصود بالمعونة القضائیة ، إذ نجد أن  المشرع العراقي لم یضع تع

                                                
العدل في سلطنة عمان إلى  ما ھو المقصود  الصادر عن وزارة ٢٠٠٩لسنة  ٩١أشار القرار الوزاري رقم  - ١

بالمساعدة القضائیة إذ عرفھا  ((إعفاء الخصوم المعسرین من الرسوم القضائیة المقررة لرفع الدعوى وندب 
  احد المحامین لمباشرة إجراءاتھا في الدعاوى التي ینص القانون على وجوب مباشرتھا عن طریق محام )) .



 

 

 

 
 

)١٤٥(  

بالمعونة القضائیة  وإنما أشار إلى الأشخاص الذین تمنح لھم المعونة ،  وكذلك المشرع 
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة  إلى  حالة ٤٢٥اللبناني الذي أشار في المادة (

كنھ الخصوم الذین  تمنح لھم المعونة القضائیة  بالقول (إذا كانت حالة احد الخصوم لا تم
  من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فیمكنھ أن یطلب منحھ المعونة القضائیة).

ویمكن أن نعرف المعونة القضائیة بأنھا ((تدبیر یمنح للأشخاص معدومي أو 
محدودي الدخل بأن یطلب من المحكمة إعفاءه من دفع النفقات والرسوم القضائیة بشكل 

  كلي أو جزئي )) .
  منح لھم المعونة القضائیةالأشخاص الذین ت -ثانیا 

المعونة القضائیة ھي تدبیر اقره المشرع العراقي في عدد من القوانین  
لمصلحة بعض الأشخاص الذین لا تمكنھم حالتھم المالیة من دفع نفقات ومصاریف 

ورة مؤقتة أو ، وذلك بان تتحمل خزانة الدولة نفقات ومصاریف الدعوى بص)١(الدعوى 
رعایا الدول العراقي و ، حیث یستفید من تقدیم  المساعدة المواطننھائیة حسب الأحوال

الأخرى  دون تمییز تبعا لجنسیتھم وبصرف النظر عن مركزه القانوني مدعى أو مدعى 
المعونة تمنح للشخص  الطبیعي الذي یحمل الجنسیة العراقیة  سواء أكان  محل علیھ ، ف

فع الدعوى أمام المحاكم راق إذا أراد أن یرالإقامة داخل العراق أو كان مقیما خارج الع
تفاد من نظام المعونة ، ویمكن للشخص الأجنبي المقیم داخل العراق أن یسالعراقیة
. بینما نجد أن بعض )٢(، إذا توافرت الأسباب والشروط التي نص علیھا القانونالقضائیة

، أما )٣(تلك الدولة  التشریعات العربیة  اقتصر على أن المساعدة لا تمنح إلا لمواطني
الأشخاص المقیمین داخل الدول من رعایا الدول  العربیة أو الأجنبیة  ملزمین بدفع 

، مثلا  في لیبیا یتعین على الشخص الأجنبي  الذي یستعین )٤(الرسوم وأتعاب المحامي
بخدمات إدارة المحاماة  دفع  أتعاب المحامي، ومع ذلك یجوز لوزیر العدل أن یخفض 

  .)٥(عاب أو الإعفاء منھا بناء على طلب أصحاب الشأن إذا  تبین  ما یبرر ذلك الأت

                                                
وتعدیلاتھ .وینظر  ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة  العراقي رقم ٢٩٨ - ٢٩٣ینظر المواد (  - ١

) من قانون ٧٣- ٦٦، والمواد ( ١٩٨١لسنة  ١١٤) من قانون الرسوم العدلیة العراقي رقم ٣٣ -٣١المواد (
ات ) من قانون أصول المحاكم١٤٤) والمادة (١٢٣، والمادة  ( ١٩٦٥لسنة  ١٧٣المحاماة العراقي رقم 
  . ١٩٧١لسنة  ٢٣الجزائیة العراقي رقم 

) ٩٠) من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني رقم (٤٢٦كذلك  القانون اللبناني حیث  أشارت المادة ( - ٢
إلى أن الأجانب المقیمین  بصورة اعتیادیة لھم الحق بطلب المعونة القضائیة لكن  بشرط المعاملة  ١٩٨٣لسنة 

  بالمثل .
) لسنة ٤بشان إنشاء إدارة المحاماة الشعبیة اللیبي رقم ( ١٩٨١) لسنة ٤) من قانون رقم (٦ر المادة (ینظ -  ٣

١٩٨١  .  
) ٤بشان إنشاء إدارة المحاماة الشعبیة اللیبي . رقم ( ١٩٨١) لسنة ٤) من قانون رقم ( ١٠ینظر المادة ( ٤

  .  ١٩٨١لسنة 
لى انھ (ویجوز لأمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل(یقصد بھ ) ع١٠حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة ( -  ٥

وزیر العدل) بناء على عرض رئیس  الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفیض الأتعاب أو الإعفاء منھا إذا تبین لھ 
  ما یبرر ذلك )
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ویستفاد  كذلك من  المعونة القضائیة  الأشخاص الاعتباریة من الجمعیات      
لا تھدف إلى تحقیق الربح  والمؤسسات  التي تقدم الخدمات الاجتماعیة والإنسانیة التي

عراق كالجمعیات والمؤسسات الخیریة التي  ترعى ، التي یكون مقرھا في ال)١(المادي
المسنین والأیتام والمشردین والمھجرین أو التي تھدف تعلیم وعلاج الفقراء أو التي تقدم 

، أو الجمعیات النسائیة وغیرھا من المؤسسات )٢(ر والإحسان والمساعدات الإنسانیةالب
تكون مواردھا المالیة قلیلة  والتي والجمعیات التي لا تستھدف تحقیق الربح المالي.

، أو إذا تحققت الشروط  التي أشارت إلیھا طیع دفع الرسوم القضائیةبحیث لا تست
التشریعات العراقیة في الشخص الاعتباري، ولكن نجد البعض من التشریعات العربیة 
مثل قانون المحاماة الشعبیة اللیبي سمح للأشخاص الاعتباریة الوطنیة والأجنبیة 

تدفع الرسوم  تعانة بمحام من إدارة المحاماة الشعبیة بعد دفع المقابل وبعد أنالاس
  .)٣(القضائیة

والمعونة القضائیة تقسم إلى نوعین ، النوع الأول  تمنح للأشخاص بناءا على 
  .) ٤(تقدیم طلب ، أما النوع الثاني تمنح بحكم القانون دون الحاجة إلى تقدیم طلب 

  . المعونة القضائیة والمساعدة القانونیةالتمییز بین  –ثالثا 
المساعدة القانونیة ھي عمل یھدف إلى إرشاد الأشخاص وتقدیم النصح 
والمشورة لھم وتوعیتھم بأحكام القانون والأنظمة واللوائح والتعلیمات التي تتعلق 

ایا بالحقوق والواجبات  وھذه المساعدة القانونیة قد تقدم للمھاجرین أو اللاجئین أو ضح
الأفراد على إنھاء المنازعات  ومساعدة العنف ضد الأطفال أو النساء أو  لغرض معاونة

عن طریق الوساطة أو التحكیم أو الصلح أو بیان طریقة وكیفیة رفع الدعوى أمام 
، فالمساعدة القانونیة یقصد منھا بشكل للدفاع أو حمایة حقوقھم المحاكم بشكل صحیح

 لوعي القانوني لدى أفراد المجتمعبمختلف أنواعھا ورفع اعام التوعیة بالتشریعات 
، وقد أنشأت لھذا الھدف مكاتب البحث )٥(بـھدف الوصول إلى تحقیق العدالة بین  الناس

الاجتماعیة في المحاكم الأحوال الشخصیة أو المكاتب الاستشاریة في الجامعات وكلیات 
شورة والنصح خاصة أو تكون عن ، أو مكاتب قانونیة مختصة لتقدیم الم)٦(القانون

                                                
المحمود  . انظر  القاضي ، مدحت ١٩٨١لسنة  ٤١) من قانون الرسوم العدلیة العراقي رقم ٣١المادة ( - ١

  . ٤٠٠، المكتبة القانونیة ، بغداد ، الطبعة الرابعة ، ص  ١٩٦٩لسنة  ٨٣،شرح قانون المرافعات المدنیة رقم 
  ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي .٢٩٣ینظر المادة ( -  ٢
المحاماة  ودفع بینما في لیبیا  وبشكل عام تلزم الشركات والمؤسسات  الوطنیة أو الأجنبیة  بدفع أتعاب   - ٣

. ویلاحظ أن  ١٩٨١لسنة  ٤) من قانون إنشاء إدارة المحاماة الشعبیة رقم  ٩الرسوم القضائیة  ، ینظر المادة (
النص لم یفرق بین الشركات والمؤسسات التي تسعى لتحقیق الربح عن غیرھا التي تسعي لتقدیم المساعدات 

  الإنسانیة .
ساعدة القضائیة الجزائري بشان الحالات التي تمنح فیا المساعدة القضائیة ) من قانون الم٢٨ینظر المادة ( - ٤

  بحكم القانون .
  ..  ١٩٨١) لسنة ٤) من قانون إنشاء إدارة المحاماة الشعبیة  اللیبي رقم (٥انظر المادة ( -  ٥
العلمیة التعدیل الأول لقانون مكاتب الخدمة  ٢٠٠١لسنة  ٢٢انظر المادة الأولى من قانون رقم   -  ٦

  . ١٩٩٧) لسنة ٧والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي العراقي رقم (



 

 

 

 
 

)١٤٧(  

طریق مؤسسات قانونیة تابعة لمراكز خدمة المجتمع أو الجمعیات الخیریة أو عن 
طریق برامج القانونیة التي تبث عبر وسائل الإعلام ، وغالبا ما تقدم ھذه المساعدة 

دف للقانونیة للأشخاص الذین لیس لھم درایة كافیة بالتشریعات والإجراءات القانونیة بھ
الوصول بأسرع وقت وبأقل تكلفة مالیة لحمایة حقوقھم والدفاع عنھا، وھذه المساعدة 

تاج إلى صدور قرار قضائي القانونیة قد تكون باجر أو بشكل مجاني وھي لا تح
  .بالخصوص

أما المعونة القضائیة  فھي أمر یصدر من المحكمة المختصة أو قرار یصدر 
إعفاء المدعى أو المدعى علیھ من دفع الرسوم  من  مكتب الإعانة العدلیة  بھدف

والمصاریف القضائیة  إذا تحققت الشروط المطلوبة وھي تحقق حالة الفقر وقلة الموارد 
، احتمال كسب الدعوى وصدور أمر من الجھة المختصة بمنح الإعانة مھاالمالیة أو انعدا

  )(على التفصیل المشار إلیھ في المطلب الثاني من ھذا المبحث
  التمییز بین المعونة القضائیة والمساعدة القضائیة  -رابعا 

، ة القضائیةقد یتلبس الأمر ویصعب التمیز بین المعونة القضائیة والمساعد
واللبس عندما تستخدم التشریعات العربیة ھاذین  ھذا الغموض وبشكل خاص یثار

صطلح المعونة م استخدم المشرع العراقي  إذ الشخص، ، وھو إعفاء)١(المصطلحین
، بھدف إعطاء معنى واحد ، بینما استخدم المشرع الجزائري المساعدة القضائیةالقضائیة

وھو إعفاء الشخص من دفع مصاریف المحاكمة وأتعاب المحامي أو أجور الخبراء 
  . والمترجمین

والرأي لدینا أن المساعدة القضائیة ھو تدبیر  یصدر من المحكمة  یقصد منھ 
والمساعدة لبعض الأشخاص الذین یجدون صعوبة في  التعبیر عن إرادتھم   تقدیم العون

كما ھو الشأن بالنسبة إذا كان الشخص مصاب بعاھتین مزدوجة ویتعذر علیھ التعبیر 
عن إرادتھ  فتقوم المحكمة المختصة بإصدار أمر بتنصیب وصي على ھذا الشخص 

ائیة أو عند إبرام  التصرفات القانونیة لمساعدتھ في التعبیر عن إرادتھ أمام الجھات القض
.  ومع ذلك إذا رغب ھذا الشخص أن یرفع دعوى أمام المحكمة المختصة یتعین )٢(

  علیھ دفع الرسوم ومصاریف المحكمة ،  ما لم تتوافر فیھ شروط من الإعانة القضائیة  
ذا أما المعونة القضائیة تشمل الشخص السلیم والشخص المصاب بعاھة مزدوجة إ

توافرت فیھ شروط منح الإعانة وصدر قرار من الجھة المختصة أما یكون من المحكمة 
  أو مكتب الإعانة العدلیة .  

  
                                                

) من قانون المرافعات ٢٩٣جانب  من التشریعات استخدمت ا مصطلح المعونة  القضائیة انظر المادة ( - ١
من قانون ) ١، والمادة ( ١٩٨٣) لسنة ٩٠) من قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم (٤٢٥العراقي  والمادة (

بینما جانب  أخر من التشریعات استخدمت ا مصطلح المساعدة   ٢٠١٣) لسنة ٢٩المعونة السوري  رقم (
) من لائحة تنظیم المساعدة القضائیة في ١) من قانون المساعدة القضائیة ، والمادة (١القضائیة ،مثل  المادة  (
 ) من القانون العربي الاسترشادي ١سلطنة عمان والمادة (

  ) من القانون المدني العراقي .١٠٤انظر المادة ( -  ٢



 

 

 

 
 

)١٤٨(  

  شروط منح المعونة القضائیة: المطلب الثاني
یشترط  في الشخص توافر عدد من الشروط لكي یمنح المعونة القضائیة  

 والمترجمین وغیرھا من النفقات بحیث تتحمل الدولة أتعاب المحامي وأجور الخبراء
) من ٢٩٣) من المادة (٣. وقد أشارت إلى ھذه الشروط  الفقرة ()١(ورسوم المحكمة

 ٥٢) من  قانون الإعانة العدلیة التونسي رقم ٣قانون المرافعات العراقي، والفصل (
 واحتمال كسب الدعوى أولا،، إذ یشترط توافر حالة الفقر لدي الشخص )٢(٢٠٠٢لسنة 
  ، صدور أمر بالإعفاء ثالثا  على التفصیل الأتي :.ثانیا

  الشرط الأول :  قیام حالة الفقر 
یتعین على الشخص أن یثبت أن حالتھ المالیة لا تسعفھ على تحمل مصروفات 

، فالمعونة لا تمنح إلا  )٣(ونفقات المحكمة وانھ عدیم الدخل أو أن دخلھ السنوي محدود 
. فإذا كان  )٤(یة  للشخص غیر كافیة أو لیست لدیھ موارد إذا كانت الموارد المال

الشخص معسرا عاجزا عن دفع مصاریف الدعوى أو أتعاب المحامي  سواء أكان 
شخصاً طبیعیاً أو شخصاً اعتباریاً لا یھدف إلى تحقیق الربح المالي بل یسعى إلى تقدیم 

مثلا،  إذ یجب على طالب المعونة  البر والإحسان أو كفالة الأیتام أو تعلیم الفقراء مجانا
القضائیة إثبات عجزه وإعساره من خلال جلب شھادة مصدق علیھا من أمانة بغداد أو 
المجلس البلدي أو مجلس الشعب  تثبت حالة الفقر أو تقدیم وثیقة صادرة من الوحدة 

م الإداریة التي یعمل فیھا الشخص تثبت عدم استطاعتھ على تحمل المصروفات والرسو
. أما إذا لم  یستطع طالب المعونة القضائیة )٥(المحامي القضائیة  وعجزه عن دفع أتعاب

أن یثبت حالة الفقر ومحدودیة دخلھ المالي ولم تقتنع المحكمة المختصة أو مكتب الإعانة 
  وإعساره فلا یستفید من منح المعونة القضائیة . عجزه بالوثائق المقدمة لإثبات

إلى معیار الفقر وھو معیار ذاتي اقتصادي لمنح المعونة لاشك أن الاستناد 
القضائیة  یثیر إشكالا من حیث الجانب القانوني ، لان حالة الشخص المالیة قد تتغیر 
بین الحین والأخر وان تخصیص جزء من الموارد المالیة لتغطیة الرسوم القضائیة 

نما یفكر الشخص حی حریة لى، قد یؤثر بشكل كبیر ع)٦(وأجور الخبراء وأتعاب المحامي
  . في رفع الدعوى القضائیة

                                                
أشارت  بعض من القوانین العراقیة إلى  إمكانیة تحمل الدولة نفقات وإتعاب المحامي ، مثلا ، ینظر الفقرة   - ١
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ١٤٤، والمادة (  ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة  ١٩) من المادة ١١(

   ٢٠٠٥)  لسنة ١٠)  من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (٣٤، والمادة ( ١٩٧١سنة ل ٢٣رقم 
  ١٩٦٦) لسنة  ٥١٤ – ٦٥ینظر الفصل الأول من قانون المساعدة القضائیة المغربي رقم (  -  ٢
 . ١٩٧٩لسنة  ١٠٧من قانون الإثبات العراقي رقم  ٩١ینظر الفقرة (خامسا) من المادة  -  ٣
، ص ١٩٦٩، دار صادر ، قانون المرافعات اللیبي ، منشورات الجامعة اللیبیة بنغازيد مصطفى كامل كیره - ٤

١٠١.  
) ٣٢، و الفقرة أولا من المادة ( ١٩٦٥) لسنة ١٧٣) من قانون المحاماة العراقي رقم (٦٧انظر المادة ( - ٥

  . ١٩٨١) لسنة ١١٤من قانون الرسوم العدلیة  العراقي رقم (
 . ٣٠٥، ص  ٢٠٠٧د عصمت عبد المجید ، شرح قانون الإثبات ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،الطبعة الثانیة  -  ٦



 

 

 

 
 

)١٤٩(  

لذا نجد أن المشرع التونسي عدل عن معیار حالة الفقر إلى معیار أخر انعدام  
) من  ٣ (الدخل أو محدودیة الدخل السنوي ، إذ نص في الفقرة الأولى من  الفصل

یثبت طالبھا ما یلي، تمنح الإعانة العدلیة بشرط أن قانون الإعانة العدلیة  على انھ (
انھ عدیم الدخل أو أن دخلھ السنوي الثابت محدود لا یكفي لتغطیة مصاریف  أولا:

 . )١(التقاضي أو التنفیذ دون تأثیر بصفة جوھریة على متطلباتھ المعیشیة الأساسیة ) 
وھذا المعیار أیضا یثیر اللبس والغموض ،  فھل یقصد بمحدودة الدخل استنادا 

الضریبي أم یقصد منھ مفھوما أخر ، كأن یكون طالب المعونة لا یستطیع  إلى القانون
مصروفات أفراد أسرتھ من حیث السكن والأكل والملبس لبات معیشتھ وتوفیر متط

  والتعلیم والصحة  .
، ھذا المعیار یكون غیر مناسبفإذا كان یقصد بھ من مفھوم القانون الضریبي ف

ضرائب مفروضة  لعدم تحقیقھ أرباح مالیة نتیجة  وذلك لان الشخص قد لا تكون علیھ
ممارسة نشاط معین لا یستلزم دفع الضریبة، أو كان الدخل السنوي اقل من الحد 
المسموح بھ لفرض الضریبة ، بینما قد یمتلك أموال منقولة أو عقاریة یستطیع التخلي 

  ائیة .عنھا لدفع الرسوم القضائیة وأتعاب المحاماة حین رفع الدعوى القض
والرأي لدینا : أن الشخص الذي یستحق منح المعونة القضائیة ھو الشخص 
الذي لا یملك مصروفات معیشتھ السنویة ، أي الشخص الذي یستحق منح المعونة 
القضائیة ھو الذي لا یملك شیئا أو یملك  اقل من نصف كفایتھ السنویة . مادامت رسوم  

  ر على معیشتھ السنویة ھو وأفراد أسرتھ .  ومصروفات رفع الدعوى أو التنفیذ تؤث
  الشرط الثاني : اكتساب الدعوى 

ھذا الشرط متعلق باحتمال كسب الدعوى ویقوم على معیار موضوعي یتعلق  
بالحق المدعى بھ ، بمعنى أن موضوع طالب المعونة یحتمل كسب الدعوى  . وقد أشار 

) من قانون المرافعات ٢٩٣المادة ( ) من٣المشرع العراقي إلى ھذا الشرط في الفقرة (
، فمتى كان الخصم معسرا ثبت عجزه عن دفع مصاریف المحاكمة وأتعاب )٢(المدنیة 

دعوى  المحامي ورأت المحكمة المختصة بالبت بالطلب أن الحق المطالب بھ في
الفقرة ثانیا من  وقد أشارت ،مرجح لكسب الدعوى  یمكن أن یمنح المعونة الشخص
من قانون الإعانة العدلیة التونسي إلى  الشرط الثاني ،  بالقول إذا اثبت  )٣( الفصل

طالبھا (أن الحق المدعى بھ یبدو أن لھ أساسا من حیث الأصل إذا تعلق الأمر بطلب 
  إعانة عدلیھ في المادة المدنیة ) .

ویؤخذ على ھذا الشرط  أن احتمالیة كسب الدعوى لكي تمنح الإعانة القضائیة 
تعتمد بشكل رئیس على أدلة الإثبات  التي یقدمھا طالب المعونة ، بمعنى أن  للشخص

                                                
  . ٢٠٠٢لسنة  ٥٢قانون الإعانة العدلیة التونسي  ،رقم  -  ١
د فرات رستم أمین الجاف ، المعونة القضائیة وأحكامھ في القوانین الإجرائیة ، دراسة مقارنة ، بحث  - ٢

في مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسة ، جامعة كركوك ، المجلد الرابع ، العدد الثاني عشر / الجزء منشور 
  . ٦٩،  ص  ٢٠١٥-٢-١بتاریخ  ٢٠١٥الأول ، السنة 



 

 

 

 
 

)١٥٠(  

تكون المحكمة قد تكونت لدیھا قناعة مسبقة قبل النظر في أصل الحق وقبل البدا 
بالخصومة وأن الدعوى سوف تكسب،  وھذا یعني أن  المعونة لا تمنح للشخص سواء 

أوجھ دفاع  على ثبوت حقھ ترجح احتمالیة مدعى أو مدعى علیھ  لأنھ لم یستطیع تقدیم 
  نظرا لأنھ لم یتخذ الحیطة والحذر لحمایة واثبات حقھ قبل نشوء النزاع .   ،كسب الدعوى

  الشرط الثالث : صدور أمر بالإعفاء
أي یجب أن یصدر أمر من المحكمة المختصة  أو قرار من الجھة أو اللجنة  

، أي  یجب صدور أمر على العریضة  )١(ائیة التي تنظر في الطلب بمنح المعونة القض
، أو یصدر قرار من الجھة )٢(من المحكمة  بالإعفاء أو تأجیل دفع الرسوم القضائیة  

التي خولھا المشرع النظر في طلبات المعونة والتي نظرت في الطلب المقدم من طالب 
التحریات الضروریة  المعونة بعد التأكد من توافر الشروط المشار إلیھا أعلاه وإجراء و

. أما إذا لم یقدم طالب المعونة  )٣(للتأكد من عدم كفایة الموارد المالیة لطالب المعونة  
أدلة الإثبات التي تؤید الحق المدعى بھ  وترجح كسب الدعوى  أو إذا لم یقدم شھادة 
رسمیة تثبت فقره وعجزه  عن تحمل المصروفات والرسوم القضائیة ففي ھذه الحالة 
سوف  لن یحصل على قرار أو أمر بمنح الإعانة القضائیة ، وھذا قد یؤدى إلى عدم 
قیام الشخص برفع الدعوى إلى المحكمة بسبب عدم كفایة موارده المالیة وقلة دخلھ 

  السنوي على تحمل أعباء المحاكمة.   
  إجراءات طلب المعونة القضائیة : المطلب الثالث

نظمت أحكام المعونة القضائیة  على طالب  تشترط غالبیة التشریعات التي
  الإعانة أن یتبع الإجراءات  التالیة :

یتعین على طالب المعونة تقدیم طلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة   –أولا 
، أو یقدم الطلب إلى رئیس مكتب الإعانة العدلیة  )٤(بنظر الدعوى الأصلیة أو الطعن 

موضحا في الطلب اسمھ ولقبھ ومقره وحالتھ الشخصیة بالمحكمة الابتدائیة  المختصة ، 
، وموضحا ظروف وأسباب )٥(ومحتویا على كافة البیانات والمعلومات  وموقع علیھ 

وموضوع الدعوى  ومرفق بھ أدلة إثبات حقھ والتي یرى أنھا مفیدة  ، ویرفق بالطلب 
صادرة من أمانة  شھادة مصدقا علیھا بعدم القدرة على تحمل نفقات ومصاریف الدعوى 

بغداد أو تقدیم شھادة من دائرة الضرائب أو رئیس دائرة العمل أو أي مرجع صالح تثبت 

                                                
د فضل ادم المسیري ، قانون المرافعات اللیبي ، التنظیم القضائي والخصومة القضائیة ، المركز القومي  - ١

  . ٢٤، ص  ٢٠١١ة ، مصر ، الطبعة الأولى ، للإصدارات القانونی
  . ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات العراقي رقم ٢٩٤ینظر الفقرة الأولى من المادة ( -  ٢
) ٦٦. و المادة ( ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات العراقي رقم ٢٩٤ینظر الفقرة الثانیة من المادة ( - ٣

) من قانون المساعدة ٧، وفي ذات السیاق ینظر المادة ( ١٩٦٥لسنة  ١٧٣من قانون المحاماة العراقي رقم 
  ) من قانون الإعانة التونسي .٨الجزائري .والفصل (

  . ٦٣، ص  ٢٠٠٩د ادم وھیب النداوي ، المرافعات المدنیة ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة ، طبعة  -  ٤
. و الفقرة الأولى من المادة   ٢٠٠٢لسنة  ٥٢ونسي رقم ) من قانون الإعانة العدلیة الت٥ینظر الفصل ( -  ٥
  . ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ٢٩٤(



 

 

 

 
 

)١٥١(  

. وقد یعرض )١(عدم قدرتھ على تحمل نفقات ومصاریف الدعوى یقتنع بھا القاضي 
الطلب على مكتب خاص  یسمى مكتب الإعانة العدلیة یكون مقره بالمحكمة الابتدائیة 

أو یعرض الطلب على  )٢(ي القانون التونسي  والجزائري والمغربي ، كما ھو الشأن ف
اللجنة الخاصة المشكلة  من قبل نقابة المحامین  في مركز محكمة الاستئناف  للبت في 

  طلبات الإعفاء من إتعاب المحاماة . 
ویوجد نوع ثاني من المعونة القضائیة تمنح إلى بعض الحالات من الأشخاص 

) من قانون المساعدة ٢٨أشار إلیھا  المشرع الجزائري في المادة  ( بحكم القانون 
  القضائیة . 

قیام قلم المحكمة أو مكتب الإعانة  بإبلاغ الطالب وخصمھ بالحضور في موعد  –ثانیا 
محدد أمام المحكمة للنظر في الطلب ، وبعد التدقیق في شروط الطلب من حیث الشكل  

صدر المحكمة قرارھا بقبولھ ، أو رفضھ وھذا القرار والأساس والوثائق المرفقة  ت
. جانب أخر من التشریعات أجاز الطعن )٣(یكون نھائي بات غیر قابل للطعن فیھ 

،إذ یجوز للطالب أو  )٤(بالقرار في حالة رفضھ  مثل قانون المساعدة القضائیة المغربي 
إذا لم یبت بالأمر یتم الطعن النیابة العامة استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف ،  و

بقرار الرفض  أمام المجلس الأعلى خلال خمسة عشر یوما من صدوره  أو من تاریخ 
تبلیغھ بالطرق الإداریة  إلى طالب المعونة ، وفي ھذه الحالة یكون قرار المجلس الأعلى  

  قراراتھ نھائیة لا تقبل الطعن بھا .
العراقي  إذا رفض طلبھ أن یقوم  كما یكون لطالب الإعانة  طبقا للقانون 

بالتظلم  بھذا القرار أمام المحكمة التي رفضت الطلب خلال ثلاث أیام من تاریخ صدور 
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي ، على اعتبار ١٥٣الأمر  ، استنادا إلى المادة (

التظلم ، و یتم أن طلب المعونة یعد من الأوامر على العرائض التي تقبل الطعن بطریق 
الطعن بنتیجة القرار والتظلم  أمام محكمة الاستئناف بصفتھا التمییزیة ، استنادا إلى 

  . )٥() من قانون المرافعات العراقي  ٢١٦الفقرة الأولى من المادة (

                                                
  .قانون الإعانة  العدلیة التونسي ) من٦) من قانون المساعدة القضائیة الجزائري، والفصل (٦انظر المادة ( -  ١
) من قانون المساعدة القضائیة المغربي ، ٣ونسي ،والفصل () من قانون الإعانة العدلیة الت٤الفصل ( - ٢

  ) من قانون المساعدة القضائیة الجزائري .٣والمادة (
) من قانون الإعانة العدلیة ١٣) من قانون المساعدة القضائیة الجزائري .وانظر الفصل (١٠المادة ( - ٣

ر الرفض من قبل طالب المعونة أو وزارة المالیة التونسي . بینما المشرع السوري أشار إلى إمكانیة الطعن بقرا
ن قانون المعونة القضائیة ) م٥، انظر المادة (یوم من تاریخ إبلاغھم بالقرار ١٥أو نقابة المحامین خلال

  .السوري
  ) من قانون المساعدة القضائیة المغربي .١١انظر الفصل ( -  ٤
وتطبیقاتھ العملیة ،  العاتك  ١٩٧٩لسنة  ٨٣مدنیة رقم القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات ال  - ٥

، وانظر القاضي صادق حیدر ، شرح  ٤٠٠، ص ٢٠١١لقانونیة ، الطبعة الرابعة ،لصناعة الكتاب ،المكتبة ا
  . ٤٢٧. ص   ٢٠١١قانون المرافعات المدنیة ، دراسة مقارنة ، مكتبة السنھوري ،طبعة 



 

 

 

 
 

)١٥٢(  

، لحمایة الحقوق أو في حالة القضایا )١(أما إذا وجدت  حالة الاستعجال 
مكتب الإعانة العدلیة ولو كان بمفرده ، النظر في المستعجلة  أجاز المشرع لرئیس 

طلبات المعونة  الطلبات المقدمة خارج المواعید الرسمیة لعقد جلسات المكتب أن ینظر
ى ولأعضاء المكتب المصادقة  لاحقا عل ،، لمنح المعونة بصفة مؤقتة)٢(القضائیة الشدیدة

ب للموافقة على قرب جلسة للمكت، أو یرفع الطلب إلى اقرار رئیس المكتب بمنح المعونة
  ، أو الرجوع عنھا إذا لم تتوافر الشروط القانونیة لمنح المعونة .  قرار منح المعونة

أما إذا تبین أن طالب المعونة لا تتوافر لدیھ الشروط المطلوبة لإثبات حالة 
و المحكمة  الفقر أو لم یقدم الأدلة الكافیة لرجحان كسب الدعوى أو تبین للمكتب الإعانة أ

أن الغرض الرئیس من تقدیم الطلب المعونة  لھدف كیدي وإطالة إجراءات المخصومة  
  ففي مثل ھذه الحالات فان المحكمة تصدر قرارھا برفض منح المعونة لطالبھا .

وعند صدور القرار برفض طلب المعونة من قبل الجھة المختصة ، یجب أن 
ب المعونة من جدید إذا قدم طالب المعونة  أدلة یكون  القرار معللا . ویمكن تجدید طل

  جدیدة تؤید احتمال كسب الدعوى  أو تؤید حالة الفقر .
  آثار منح المعونة القضائیة: المبحث الثاني

قرار المحكمة المختصة أو مكتب الإعانة  بمنح المعونة  للشخص الطبیعي أو 
ونة فھل یجب أن یتضمن قرار الاعتباري یثیر عدة تساؤلات تتعلق  بمجالات منح المع

المعونة مجالات معینة   أي شمول المعونة أتعاب المحامي فقط  ام تقتصر على الإعفاء 
من الرسوم والمصروفات القضائیة ام  یشمل  قرار الإعفاء المصاریف القضائیة و 

، وبیان ھل الإعفاء یكون كافة الرسوم والمصاریف  بشكل معنا أتعاب وأجور المحامي 
لي أو یكون الإعفاء  بشكل جزئي  وھل یكون مؤقت أو یكون الإعفاء مطلق  من دفع ك

الرسوم والأتعاب، وھل قرار المعونة یعد  قرار شخصیا أو تنتقل المعونة إلى الورثة إذا 
توفى المعان، وھل قرار الإعفاء ینتقل إلى المحكمة الأخرى عند صدور حكم بعدم 

إمكانیة الرجوع أو سحب المعونة من الشخص بعد  مدىواختصاص المحكمة الأولى، 
  صدور القرار بالمنح .

  الإعفاء من المصاریف: المطلب الأول
إذا صدر القرار من المحكمة المختصة بالموافقة على تقدیم المساعدة القضائیة  

للطالب ، فإن القرار أما أن یكون بإعفائھ من دفع الرسوم ومصاریف الدعوى وأما 
بإعفائھ من دفع أتعاب المحامي  وتعیین محامي  یدافع عنھ مجانا ، أو یكون یكون 

)، فقد نص ٣مضمون القرار الإعفاء من كافة المصروفات القضائیة وأتعاب المحامي (
) من قانون المعونة التونسي  على أنھ ( یجب  أن یتضمن القـرار الصـادر ١١الفصل (

                                                
  ٤٢٧المرافعات المدنیة ،. مرجع سابق ، ص القاضي صادق حیدر ، شرح قانون  -  ١
  ون المساعدة القضائیة الجزائري .) من قان٤، والمادة (ن قانون الإعانة العدلیة التونسي) م٩انظر الفصل ( -  ٢
د الكوني علي اعبودة ، قانون علم القضاء  النشاط  القضائي ، الخصومة القضائیة والعریضة ، المركز   - ٣

  . ٣٨٣، ص  ٢٠٠٣لدراسات العلمیة ، لیبیا ، الطبعة الثانیة ،القومي للبحوث وا



 

 

 

 
 

)١٥٣(  

إلى مجـالھا وطبیعة المصاریف التي تغطیھا ...)   بمنـح الإعـانـة العـدلیة الإشـارة 
  فالقرار بالإعفاء عندما یصدر یرتب الآثار الآتیة :

من بدء  إعفاء طالب المعونة القضائیة من دفع رسوم ومصاریف رفع الدعوى –أولا 
رفعھا حتى مرحلة تنفیذ الحكم ، وقد یشمل قرار الإعفاء من دفع  نفقات السفر والإقامة 

القضاء ومصارف الخبراء والمترجمین والشھود والنشر وغیرھا من الرسوم لرجال 
. أي  )٢(، وقد یصدر القرار بالإعفاء المؤقت وتأجیل دفع ھذه المصروفات )١(الإداریة 

أن قرار الإعفاء یحدد المصاریف التي تشملھا الإعانة سواء أكانت بشكل كلي أو تكون 
رسوم والمصاریف  وھذا متروك لسلطة القاضي الإعانة بشكل جزئي ، نظرا لتعدد ال

  التقدیریة.
وقرار الإعفاء من الرسوم والمصاریف القضائیة یتحدد بقضیة واحدة ، إلا إذا 
دعت الضرورة وإجراءات المحكمة القیام بإجراءات التقاضي لدى أكثر من محكمة 

منح المعونة إذا . بحیث یستفید طالب المعونة القضائیة من قرار )٣(بھدف حمایة الحق 
أحیل النزاع إلى محكمة أخرى نتیجة حكم بعدم الاختصاص صادر من المحكمة التي 

  . )٤(منحت المعونة 
وكذلك یستفید الشخص المعان  من قرار الإعفاء في النزاع موضوع المعونة   

القضائیة حتى أخر درجات التقاضي ، أي من المحكمة الابتدائیة إلى غایة تنفیذ الحكم 
لصادر موضوع النزاع أي  یستفید الشخص من قرار الإعفاء إذا تم استئناف الحكم أو ا

تم الطعن فیھ أمام محكمة التمییز أو النقض وتمتد المعونة القضائیة لغایة القیام 
، ولكن لا یستفید الشخص من قرار من الإعانة إذا تم الطعن   )٥(بإجراءات تنفیذ الحكم  
ادیة ، وقد أشار المشرع المغربي في الفقرة الثانیة من الفصل بالحكم بالطرق غیر الع

) من قانون المساعدة  إلى انھ لا یمكن المعان الاستفادة من قرار منح المساعدة ١٠(
القضائیة أي إذا أراد المستفید من قرار منح الإعانة العدلیة الطعن بالحكم المتعلق 

ذ یتعین علیھ تقدیم طلب جدید إلى محكمة بالنزاع عن طریق التعرض أو إعادة النظر ، إ
الطعن ، یطلب فیھا منح المساعدة القضائیة ،  أي أن منح المعونة یقتصر على  طرق 
الطعن العادیة وعلى المستفید أن یقدم طلب جدید  أمام المحكمة الخاصة بطرق الطعن 

ي على  مثل غیر العادیة للحصول على المساعدة القضائیة، وكذلك  نص المشرع التونس

                                                
  ) من قانون الإعانة العدلیة التونسي . ١٤تفاصیل المصاریف التي تغطیھا الإعانة العدلیة  ینظر الفصل (  -  ١
ادة ) من قانون المساعدة الجزائري .، الم١٣) من قانون المرافعات العراقي . والمادة (٢٩٥انظر المادة ( - ٢
  ) من القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائیة .٣(
  ) من قانون الإعانة التونسي .١٩الفصل ( -  ٣
  ) من قانون المساعدة المغربي ١٠انظر الفقرة الأولى من الفصل (  -  ٤
شرح  ) من قانون المساعدة الجزائري . وانظر القاضي صادق حیدر ،١٢انظر الفقرة الثانیة من المادة ( -  ٥

  . ٤٢٨قانون المرافعات المدنیة ، مرجع سابق . ص 



 

 

 

 
 

)١٥٤(  

الطعن بالحكم بالطرق غیر ھذا الإجراء للتمتع بالإعانة العدلیة مجددا أمام محاكم 
  .)١(العادیة
وإجراءات السیر فیھا كلیا  تحمل الخزانة العامة نفقات ومصارف رفع الدعوى –ثانیا 

من . فالقرار الصادر بالإعفاء إما ینص على إعفاء المعان كلیا )٢(أو جزئیا حسب الحالة 
دفع المصاریف والرسوم القضائیة بشكل مطلق  ،  و أما ینص القرار على أن یكون 
الإعفاء من كافة الرسوم بشكل مؤقت ، أي أن  مجالات  قرار الإعفاء یعتمد على نوع 
القرار الصادر من الجھة المختصة بمنح المعونة  إذ قد یكون  القرار ینص على الإعفاء 

، وقد یكون الإعفاء من كافة  )٣(ف القضائیة  بشكل مطلق من كافة الرسوم والمصاری
، بحیث یتم الرجوع بالرسوم والمصاریف على الخصم الذي )٤(الرسوم  بشكل مؤقت  

  خسر الدعوى إذا كان الشخص المعان قد كسب الدعوى  .
أما إذا خسر المستفید من منح المعونة الدعوى  وصدر حكم بتحمیلھ 

العامة تتحمل ھذه  المصاریف كما ھو الحالة في القانون  المصاریف فان الخزانة
  التونسي ، بینما في العراق یتحمل الشخص الذي خسر الدعوى مصاریف المحاكمة .

إذ یؤخذ على المشرع العراقي انھ نص على أن الرسوم المؤجلة یتم تحصیلھا  
م العدلیة ) من قانون الرسو٣٣من الطرف الذي خسر الدعوى وذلك في نص المادة (

،  ولم یفرق بین الشخص الذي لدیھ قرار بمنح المعونة القضائیة  ١٩٨١لسنة  ١٤٤رقم 
عن غیره من الخصوم الذین لیس لدیھم إعفاء من الرسوم  ، فإذا كان الشخص تحصل 
على قرار بإعفائھ من دفع الرسوم القضائیة لأنھ فقیر ولیس لدیھ موارد مالیة  ولیس 

فع الدعوى لكن الحكم الصادر بالنزاع لم یصدر لصالحھ وخسر بمقدوره دفع رسوم ر
، فانھ سوف یطالب بدفع الرسوم استنادا إلى النص المشار إلیھ أعلاه . )٥(الدعوى 

بمعنى أخر أن المشرع العراقي لا یعرف مبدأ مجانیة القضاء والإعفاء من كافة الرسوم 
فع الرسوم والمصاریف  لغایة صدور ، أنما فقط یقوم بتأجیل د)٦(القضائیة بشكل مطلق 

حكم بات ونھائي ومن ثم یحصل على الرسوم من الشخص الذي خسر الدعوى ، سواء 
  كان الشخص المعان أو الخصم الأخر ، وتقید إیرادا للخزانة العامة .

في حالة كسب المستفید من قرار منح المعونة الدعوى ففي ھذه الحالة فان 
لى خصمھ الذي خسر الدعوى لا تذھب إلى الشخص المعان المصارف التي یحكم بھا ع

وإنما تدفع ھذه المصروفات إلى الخزانة العامة، ولاحق للمنتفع بھا ، وھذا ما نص علیھ 
                                                

) من قانون الإعانة العدلیة التونسي على الإجراء  (لا تشمل الإعانة العدلیة مصاریف ١٧نص الفصل ( - ١
ممارسة بقیة طرق الطعن إلا إذا عرض الأمر مجددا على مكتب الإعانة العدلیة المختص وقرر منح الإعانة في 

  ) ھذه المرحلة
  ) من قانون المرافعات العراقي .١٦٦بخصوص مصاریف الدعوى ینظر المادة ( -  ٢
  ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني .٤٣٥انظر المادة ( -  ٣
  ) من قانون المساعدة القضائیة الجزائري .١٣انظر المادة (  -  ٤
  كمات المدنیة اللبناني) من قانون أصول المحا٤٤٠وفي ذات السیاق انظر المادة (  -  ٥
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي التي أشارت إلى تحمل الدولة فقط مصاریف انتقال ٢٩٨انظر المادة ( - ٦

  السجین الفقیر .



 

 

 

 
 

)١٥٥(  

) من قانون الإعانة العدلیة، إذ یتعین على المحكمة ٢١المشرع التونسي في الفصل (
لى وزارة المالیة لیقوم الشخص التي فصلت بالنزاع  إرسال صورة من  السند التنفیذي إ

لتحصیل المصاریف لصالح الخزانة  التنفیذ المكلف (قابض المالیة) باتخاذ إجراءات
  العامة. 

مجال منح المعونة بشكل مطلق یكون عندما یتم إصدار قرار بتعیین محامي 
للدفاع عن الشخص المعان مجانا ، ففي ھذه الحالة نكون أمام إعفاء مطلق من دفع 

) من قانون الإعانة العدلیة ٢٩اب المحامي ، حیث نص المشرع التونسي في الفصل (أتع
على انھ ( یمنع على أي مساعد للقضاء أن یتسلم من المنتفع بإعانة عدلیة كاملة أي مبلغ 

  أو غیره بعنوان خلاص أجور ومصاریف تغطیھا الإعانة العدلیة ).
، أي أن القرار الصادر قد یتعلق بالإعفاء  إعفاء المعان من دفع أتعاب المحامي –ثالثا 

من دفع أتعاب المحامي فقط دون التطرق إلى الإعفاء من الرسوم القضائیة ، وھذا 
، فقد  )١(القرار یعتمد على الجھة التي تم تقدیم طلب الإعفاء من أتعاب وأجور المحامي 

ل ، مثل تونس یقدم إلى المحكمة  أو مكتب الإعانة العدلیة ، كما في بعض الدو
والمغرب والجزائر،  أو یقدم الطلب إلى لجنة المعونة القضائیة التي  تتكون من ثلاث 

. كما ھو في العراق . وقد یقدم  )٢(محامین تكون  في مقر مراكز محاكم الاستئناف 
الطلب إلى إدارة المحاماة الشعبیة  ، إذ  أشار المشرع اللیبي إلى مجانیة الدفاع في 

بشان إنشاء إدارة المحاماة الشعبیة ،  حیث  ١٩٨٤لسنة  ٤) من القانون رقم ٦المادة (
تنـوب إدارة المحاماة الشعبیة عن اللیبیین فیما یرفع منھم أو علیھم من دعاوي أمام 
المحاكم دون أن یدفعوا مقابل أتعاب المحامي ، و الإعفاء الذي یستفید منھ المواطن 

ریف التي تتطلبھا رفع الدعوي آو دفع الرسوم القضائیة ، اللیبي لا یعفیھ من دفع المصا
وھذه الرسوم قد تشكل عبء مالي كبیر على كاھل المواطن اللیبي  إذ قـد تؤدي إلى 
استبعاد الدعوى من جدول القضایا  إذا لم یقم بدفعھا ، أو قد تؤدي إلى عدم قیام إدارة 

  فع الدعوى .المحاماة الشعبیة بمباشرة أي إجراء من إجراءات ر
فالمجانیة تقتصر على الإعفاء من دفع أتعاب المحامي فقط ، حیث یتقاضى 
المحامي مرتبھ الشھري من الخزانة العامة ، أما الأشخاص الاعتباریة ورعایا الدول 
العربیة أو الأجنبیة  فلا یستفیدون من  الإعفاء من مجانیة المحامي ،  بل یتعین أن 

) من القانون أعلاه . ورغم تحمل  ١٠ -٩إلى نص المادتین (یدفعون مقابلا استنادا 
الخزانة العامة دفع أتعاب المحامي فان ھذا لا یحول من طلب الاستعانة من تقدیم 

  المعونة القضائیة .
  

                                                
القاضي رحیم حسن العكیلي ، دراسات في قانون المرافعات المدنیة ، الجزء الأول ، مكتبة صباح بغداد ،  - ١

   ١٥٣.، ص  ٢٠٠٦الطبعة الأولى ،
) من قانون الإعانة ١٥، والفصل ( ١٩٦٥) لسنة ١٧٣) من قانون المحاماة العراقي رقم (٦٦انظر المادة ( - ٢

  العدلیة التونسي . 



 

 

 

 
 

)١٥٦(  

  منح  المعونة قرارا شخصیا  -رابعا
یعد قرار الإعفاء من الرسوم والمصاریف المحاكمة قرارا شخصیا یتعلق 

ستفید من  المعونة ،  وبالتالي لا یتعد اثر المعونة إلى الورثة ، أي انھ لا بالشخص الم
یستفید من قرار منح المعونة  إلا الشخص المعان ،  فإذا مات المستفید من المعونة  
تزول المعونة  ولا  تنقل إلى الورثة ولا یكون لھا اثر بالنسبة للورثة  ، وزوال المعونة 

لیس لھا اثر رجعي ، وعلى الورثة عند الاقتضاء  وكانوا  من المستفید  إذا توفي
یستحقون المساعدة تقدیم طلب جدید لمنح الإعانة  إلى الجھة المختصة بنظر النزاع أو 
مكتب الإعانة العدلیة ،  ومن ثم یصدر قرار جدید بالإعفاء  إذا رأت الجھة المحكمة  

رغم أن  التشریعات المتعلقة الإعانة ضرورة لذلك  واستمرار القرار بالنسبة للورثة ، 
العدلیة محل الدراسة  لم تتطرق إلى ھذا الأثر ، إلا أنھ یوجد تشریعات أخرى تطرقت 

. وقد أشار المشرع  )١(إلى حالة وفاة المعان وعدم انتقال الإعانة إلى ورثة المستفید  
  .)٢(یا العماني بشكل واضح وصریح إلى أن قرار منح المعونة یعد قرارا شخص

  الرجوع عن المعونة: المطلب الثاني
قرار منح المعونة القضائیة إلى الشخص المستفید قد یتعرض أثناء نظر  

الدعوى أو مراحل درجات التقاضي (الطعن بالاستئناف أو التمییز) أو أثناء إجراءات 
عن  تنفیذ حكم المحاكمة  قد یتعرض إلى الرجوع عن القرار أو سحب أو زوال المعونة 

الشخص المعان ، حیث یمكن للمحكمة مكتب الإعانة الرجوع عن قرار منح المعونة 
القضائیة ، كلیا أو جزئیا ، سواء من تلقاء نفسھ أو تلقائیا من المستفید أو من أي شخص 

  . )٣(في الحالات التالیة  أخر ذي مصلحة أو وزارة المالیة  أو بطلب من النیابة العامة 
  حالة الفقر عن المنتفع بالإعانة القضائیة  إذا زالت  -أولا

إذ یجوز للمحكمة أو مكتب الإعانة مراجعة قرار منح المعونة والرجوع على 
الشخص الذي تحصل على الإعانة  إذا تغیرت الظروف أو إذا زالت عن المنتفع حالة 

تحصل على الفقر أثناء نظر الدعوى أو أثناء إجراءات تنفیذ الحكم ، كأن یكون المستفید 
موارد مالیة أو أصبح لھ دخل ثابت تجعلھ غیر مستحق الإعانة ، أي یجوز للمحكمة أن 
تتراجع عن قرارھا بتقدیم المساعدة القضائیة إذا تبین لھا من خلال الأدلة أن طالب 
المعونة قد أصبح میسور الحال وانھ لم یعد بحاجة إلى الإعانة القضائیة  أثناء نظر 

تنفیذ الحكم ، ففي ھذه الحالة یتم التراجع عن قرار منح المعونة  ولا  الدعوى أو فترة
رجوع عن منح المعونة  إذا تحصل المستفید على موارد مالیة بعد الانتھاء من تنفیذ 

. ویلاحظ أن قرار العدول عن منح الإعانة لا یكون لھ )٤(الحكم  في الدعوى الأصلیة 

                                                
) من قانون المعونة القضائیة ١٢) من قانون  أصول المحاكمات اللبناني ، والمادة (٤٣٧ینظر المادة ( - ١

  نون العربي الاسترشادي  للمساعدة القضائیة ) من القا ٨السوري ، والمادة (
  ) من قانون المساعدة الجزائري .٦انظر المادة ( -  ٢
  ) من قانون الإعانة العدلیة التونسي ٢٥انظر الفصل ( -  ٣
  ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني .٤٣٦انظر المادة ( -  ٤



 

 

 

 
 

)١٥٧(  

ریف المبذولة  قبل صدور القرار بالتراجع  وإنما اثر رجعي  وبالتالي لا تسترجع المصا
  .    تسترجع المصاریف اللاحقة لصدور قرار التراجع عن الإعانة القضائیة 

  إذا تعمد المستفید إخفاء موارده المالیة  –ثانیا 
یمكن للجھة التي أصدرت قرار بمنح المعونة التراجع عن قرارھا بتقدیم الإعانة  إذا 

بالإعانة قد اخفي حالة المالیة  وانھ قد تحصل علیھا بطرق تدلیسیة أو  تبین أن المنتفع
قدم وثائق وشھادات مزورة ، أي تبین للمحكمة أن المنتفع بالإعانة أن حالتھ المالیة لم 
تكن في عجز یمنعھ من دفع رسوم ونفقات الدعوى وان ما صرح بھ المعان عن حالتھ 

معلومات كاذبة ، فإذا تبین للمحكمة  أن الشھادة  المالیة أمام الجھة المختصة كانت عن
التي قدمھا للمحكمة أعطیت لھ تواطؤا  أو كانت الشھادة مزورة أو صادرة بناء على 
معلومات كاذبة ففي ھذه الحالة یتم الرجوع عن أمر منح المعونة في أي مرحلة من 

  .)١(مراحل الدعوى 
لیة بالطرق الاحتیالیة ، أن ویلاحظ بخصوص حالة تعمد إخفاء الموارد الما

قرار المكتب أو المحكمة بالرجوع عن المعونة یكون لھ اثر رجعي على المصاریف 
المبذولة قبل صدور القرار بالتراجع عن منح المعونة القضائیة ،  ویتعین على الشخص 
الذي استفاد من المعونة  تسدید الرسوم القضائیة وأتعاب المحامي وأجرة الخبراء 

  ھا من المصاریف.وغیر
وقد فرض المشرع التونسي  عقوبات زجریة على طالب الإعانة إذا  قدم وثائق 
مزورة أو إذا لم یكشف عن موارده المالیة واستخدم طرق احتیالیة  للحصول على قرار 

 ١٠٠أشھر ، وبغرامة مالیة من  ٦یوما إلى  ١٦الإعانة ، إذ فرض عقوبة الحبس من 
، وتفرض نفس العقوبة على كل شخص ساعد طالب الإعانة أو دینار تونسي  ٥٠٠إلى 

ساھم عمدا بالتستر عن موارد المالیة لطالب الإعانة   لغرض تمكینھ من الحصول على 
  .  )٢(الإعانة 

  سحب الإعانة العدلیة - ثالثا
یمكن لمكتب الإعانة أو المحكمة سحب قرار المعونة من المنتفع إذا تبین لھا أن 

دیم طلب الحصول على الإعانة كان لغرض كیدي أو أن المعان لدیة فتور الھدف من تق
  .)٣(ولا یرغب في متابعة الدعوى  

كما یمكن للمحكمة أن تسحب قرار منح المعونة إذا تم التصالح بین الخصوم 
  أثناء نظر الدعوى الأصلیة أو إذا تم شطب الدعوى .

اثر رجعي ویترتب على قرار ویكون لقرار المحكمة بإلغاء المساعدة المالیة 
، وبالتالي یتعین )١(السحب أن تصبح كافة الأجور والمصاریف والرسوم مستحقة حالا 

                                                
  ي ) من قانون المساعدة الجزائر٢٠ینظر المادة ( -  ١
) من قانون المساعدة القضائیة ٢٤) من قانون الإعانة العدلیة التونسي ، وانظر المادة (٣١انظر الفصل ( - ٢

) من قانون أصول ٢٧٤) من قانون المعونة  القضائیة السوري ، وانظر المادة (١٤الجزائري ، وانظر المادة (
  المحاكمات المدنیة اللبناني .

  مساعدة القضائیة المغربي ) من قانون ال١٤الفصل ( -  ٣



 

 

 

 
 

)١٥٨(  

على المعان أن یدفع  كافة الرسوم والأجور والأتعاب وغیرھا من مصاریف رفع 
  الدعوى.

ویسقط حق المنتفع بقرار الإعانة إذا لم یرفع الدعوى الأصلیة خلال عام من  
. أو إذا رفض المنتفع الاستعانة بخدمات المحامي المنتدب )٢(إعلانھ بقرار المعونةتاریخ 

  للدفاع عنھ بدون عذر وسبب مشروع.
، ما لم تتوفر )٣(وتزول الإعانة القضائیة في حالة وفاة الشخص المستفید 

شروط الإعانة القضائیة في الورثة وتقدیم طلب جدید أو إذا رأت المحكمة ضرورة  
  ، حیث یتعین علي الورثة تقدیم طلب طبقا للشروط المتقدم ذكرھا . لذلك 
  إجراءات سحب أو الرجوع عن المعونة القضائیة . –رابعا 

قرار سحب المعونة یكون بناء على طلب من المحكمة أو من مكتب المعونة أو 
دعوى نقابة المحامین  أو النیابیة العامة أو وزارة المالیة أو أي شخص لھ مصلحة بال

الأصلیة أو من الخصوم  ویجب أن یكون قرار السحب أو الرجوع عن المعونة 
القضائیة صادر من الجھة المختصة بمنح المعونة ، ویكون ذلك بعد إعلان الشخص 
المعنى بالحضور بالموعد المحدد  وبعد سماع أقول المنتفع والسماح لھ بتقدیم ملاحظاتھ 

،  )٥(ن یكون القرار مسببا في جمیع الحالات ، وعند صدور قرار السحب یجب أ)٤(
ویتعین على المحكمة أو مكتب الإعانة إخطار وإبلاغ وزارة المالیة ودائرة الضرائب 

  لكي تتولى جبایة الرسوم والمصاریف من طالب الإعانة . 
  الخاتمة 

 تبین خلال العرض السابق أن المعونة القضائیة تمنح للشخص الطبیعي أو المعنوي إذا
توافرت فیھ الشروط المنصوص علیھا بالقانون ، وھى أن یكون فقیرا  وعاجزا عن 
تحمل رسوم ومصارف الدعوى ، وان یقدم طالب المعونة أدلة ووثائق  ما یثبت رجحان 
كسب الدعوى، وان یصدر قرار بمنح المعونة القضائیة من المحكمة أو مكتب الإعانة ، 

  ونة أما تكون بشكل كلي أو بشكل جزئي .وھذا القرار یتحدد فیھ نطاق المع
فالمعونة القضائیة  أما تكون بشكل مطلق كما ھو الشأن عند إعفاء طالب المعونة من 
دفع أتعاب وأجور المحامي إذا توافرت فیھ شروط منح المعونة ، وأما یكون منح 

دور المعونة بشكل مؤقت بحیث یتم تأجیل دفع الرسوم والمصاریف القضائیة لغایة ص
الحكم بالنزاع الأصلي ، والخصم الذي یخسر الدعوى یتحمل مصاریف المحاكمة  ما لم 

  یكن الخصم الذي خسر الدعوى  قد صدر لھ قرار بمنح المعونة .

                                                                                                                   
  ) من قانون المساعدة القضائیة الجزائري .٢٣انظر المادة ( -  ١
  ) من قانون الإعانة العدلیة التونسي٣٠انظر الفصل ( -  ٢
  ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني .٢٧٥انظر المادة ( -  ٣
  ) من قانون المساعدة القضائیة الجزائري .٢٢المادة ( -  ٤
  ) من قانون الإعانة العدلیة التونسي ٢٢-٢١انظر الفصل ( -  ٥



 

 

 

 
 

)١٥٩(  

ویمكن للجھة المختصة بمنح المعونة التراجع عن قرار منح المعونة في بعض الحالات 
یة المالیة أو إذا تحصل الشخص على منھا إذا أصبح المستفید میسور الحال من الناح

  المعونة بطرق احتیالیة  .
مما سبق عرضھ توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات على 

  النحو التالي :
  النتائج  -أولا
المعونة القضائیة عبارة عن إجراء مؤقت تساعد الشخص على رفع الدعوى أمام  - ١

  المحكمة المختصة  لحمایة أو المطالبة بحقھ .
أحكام المعونة القضائیة في العراق موزعة على عدة قوانین ، قانون المرافعات   - ٢

وقانون الرسوم العدلیة ، وقانون المحاماة ، ویترتب على ذلك انھ  سوف تختلف 
 المعاییر عند تقدیر منح المعونة  للشخص .

عن  قد یتقاعس المحامي عن عملھ عندما یتم اختیاره من قبل لجنة المحامین للدفاع - ٣
الشخص المعان ، لأنھ سوف لم یحصل على أتعابھ من المنتفع بالإعانة ، وان 

 حصل علیھا من من النقابة سوف یكون أجره قلیل بالمقارنة مع الآخرین .
  المقترحات  –ثانیا    
إصدار قانون جدید ینظم أحكام المعونة القضائیة ، بالاسترشاد بالتشریعات محل  - ١

ص فیھا  بدلا من توزیع مواد منح المعونة على عدد من الدراسة ، ومعالجة النق
 القوانین .

فتح مكاتب مختصة في مقر المحاكم یتشكل من رئیس المحكمة وعضو من نقابة  - ٢
المحامین وعضو من وزارة المالیة ، بھدف دراسة طلبات الأشخاص وإصدار 

  القرار بمنح المعونة القضائیة .
كلیات القانون لتقدیم المساعدة القانونیة والرأي السماح بفتح المكتب الاستشاري في  - ٣

 القانوني لأفراد المجتمع مقابل  أجور معقولة .
تكثیف البرامج  القانونیة على وسائل الإعلام المختلفة ، لتوعیة المجتمع بالحقوق  - ٤

 والواجبات .
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